مار رفم 


تم إعداد هذا المعیار بدعم وتعاون مع 
مركز استثمار المستقبل للأوقاف والوصایا 


ورعاية وقف سعد وعبد العزیز الموسی 


کیک کیک کی کیک کیک کی کرک کیک کیک کی کرک 
ےچ کک کک کک کک کک مکی کی کیک 
کیک کی کر ی کیک کیک کے 
ی کی ی ی کیک کی ی ی 001+ 
بے ےک ےک کک کک کک کک مک جچےرےءر ‏ بے کے کے ےت 
SAAS AAAS‏ کیک 
کرک تب کک کے کک کے کی کی SSS‏ 
SSSA‏ پک 
یه 
7 ی ی ی ی ی ی ی ی یی ےم 
SAS‏ ی 8 ۸ہ کپ 
AAAS ASS SSS‏ 
SSSA SSS‏ 
ےک یی ی یی ی SSSA SSSA‏ 
SSS SAAS SSNS‏ 
SSSA SESSA SAAS SSS‏ 
SNS‏ کیک SSIS‏ 
مم م۰ می کپ کک SSS‏ 
کب مم چپ پک 
ےے ے کے کت 


و 


AA, AAT 


CARRE: 


رقم الصفحة 
التقدیم RS‏ م مرو و مک مق وی و همه مه ور ام ام و ی سس موس ۲۱۲۱ 
نص المعیار ماحد موك وم امسا اه مق aS‏ ا ۱۱۲3 
۱- نطاق المعیار و 
۲- تعریف الوقف وحكمه وأركانه وشروطه سام اھ سامح 0 EE‏ 
۳- نظارة الوقف a‏ سک س ک O‏ ا ۱۱۱۲ 
-٤‏ صيانة الوقف مھ سد چھ ات لسو ھا و ا ا و ت۷ا 
ه- الاستدانة على الوقف ہپ نع مه مت هه ۰۰۰2۵ ۲۷۴۷۹ 
-٦‏ رهن الوقف 097ْ0ْ:*: سس گا 
۷- إقراض مال الوقف وضمان الغير به ساس ھک امھ جوماعحھحجصحصحصتسہ ۷۷۹ 
۸- استثمار الوقف ل IE O‏ 
۹- مصارف الوقف حٗے ا OT‏ 
۰- عوارض الوقف ہو مم مسمسشسممہ کأٛےأےٛ‫ٌ"م-س-سسشسسس یہ ےہ اگڈا 
۱- انتھاء الوقف مد رح سس انا تہ ہس اھا امس توس ۱ ۱۲۱۲ 
۲- تاريخ إصدار المعيار سس ھا ی کت۲۹۳۴۱ 
اعتماد المعیار و 
تعلیمات |شرافية لتطبیق المعیار عومسم مول و وم و و و که ۱۱۲۲ 
الملاحق 
أ- نبذة تاريخية عن إعداد المعيار 7 ااا 
ب- مستند الأحكام الشرعية مجع سمط a‏ وا سس ۱۱۲ 
ج- التعريفات سی لوا مقاط موم مه ما و جه عاو مص ع و وو أ ااا و ا ۱۱۱۵۷ 


مزدیزدبیدہ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلین» سيدنا ونبينا محمد 


التوويم 


يهدف هذا المعيار إلى بیان أحكام الوقف التي تشكل مرتكرًا للتطبیقات العملیة للوقف 
ودور المؤسسات''' فى النظارة على الوقف وإدارته وتثميره. 


والله سبحانه وتعالى الموفق.»» 


الإسلامية). 


المعیار الشرعي رقم (3۰): الوقف ب بي 2221١‏ 


ض‌المعیار 


۱ نطاق المعیار: 
یتناول هذا المعیار تعریف الوقف وآنواعه وأحكامه وأركانه وشروط كل ركن» ونفقات 
الوقف» وطرق الانتفاع بالوقف» وسبل تنميته» وأحكام النظارة عليه وإدارته» وما يمكن للمؤسسة 
استخدامه في تنمية موارد الوقف وطرق استثماره. 
ولا يتناول هذا المعيار الأحكام التفصيلية الخاصة للوقف الذّري» ولا الأحكام الخاصة 
للإرصاد أو العهدة المالية وإن أشبها الوقف في بعض الوجوه. 
؟. تعریف الوقف وحكمه وأركانه وشروطه: 
۲ تعريف الوقف: حبس مال والتبرع بمنفعته. 
۲ػ أنواع الوقف: 
ينقسم الوقف باعتبارات متعددة. 
۲ من حيث الموقوف عليه؛ ينقسم إلی: 
۲ الوقف الخيري: هو ما يكون ريعه ومنفعته في وجوه الخير 
العامةء كالفقراء والمراكز البحثیة والجامعات. ۱ 
۲ الوقف الأهلي ار اناري وهو ما یک ون ری ومنفعته لذرية 
الواقف أو آقاربه أو غیرهم من الأشخاص المعيّنين» ومنه الوقف 
على النفس وعند عدم وجودهم يئول إلى الوقف الخيري. 
۲ الوقف المشترك: وهو الذي يشترك في ريعه ومنفعته مصرف 
الوقف الخيري والاهلي. 
۲ من حیث الموقوف ینقسم إلى: 
۲ الأصول الموقوفة بأعيانها: وهی الأوقاف التی اتجهت فیها 
نی ارقف إلى تحبیس أضل بعیشه» کوقف العقاره ربخل في ذلك 
وقف المنافع ووقف الحقوق المعنوية. 
۲ الأوقاف الاستلمارية: وهي الأوقاف التي اتجهت فيها نية 


۷55 ۷ ۱ ۷ سس المعاییر الشرعیة 
الواقف لجعلها أصلا يمى بالتقلیب والاستغلال بحسب المقتضیات 
التجارية» لا إلى تحبیسها بأعيانهاء وانما غرضه استدامة الوقف بتلك 
الأصول أو ببدائلها» کوقف النقود والشرکات الوقفية. 

۲ حکم الوقف: الوقف في آصله مندوب إليه» وهو لازم في حق الواقف من حين 
إنشائه» ليس له الرجوع عنه. 
۲ أركان الوقف وشروطه: أركان الوقف: (الصيغة» والواقف. والموقوف» والموقوف 
عليه)» ولكل ركن منها شروطٌ وأحكام, بيانها على النحو الآتي: 
۲ صيغة الوقف: 
۲ ينشأ الوقف بایجاب من الواقف بكل ما يدل عليه» ویحصل 
ذلك باللفظ أو الكتابة أو بما یقوم مقامهماء وهو لا يفتقر إلى قبول 
الموقوف علیه» سواءٌ أكان معيئا آم غير معين. 
۲ شترط أن تكون صيغة الوقف جازمة فلا ينعقد الوقف 


بالوعد به. 

۲ الأصل أن يكون الوقف منجرٌاء ویجوز أن يكون معلقّا على 
فرط کان شف الموسسة بعش أصولها إن وافقت الجهة الاشرافیته 
أو مضافا إلى المستقبل؛ مثل أن یقول: وقفت آسهمي في الشركة 
الفلانية آول العام القادم. 

۷ [ذا علق الواقف الوقف بموته فیکون وصيتّء فلا ینف إلا بعد 
موته في ْب تركته» ویجوز له الرجوع فیه. 

۲ الأصل أن یکون الوقف موبدّا» ویجوز أن يكون مؤقتًا بمدة 
أو مقيدًا بحال إذا لَص الواقف على ذلك. فان انتهت مدة الوقف» 
أو حصل ما قيد به» عاد الموقوف إلى المالك أو ورثته. 

۲ يصح الوقف المطلق وهو مالم يحدّد الواقف مصرفه 
ویصرف في وجوه الخیر التي يراها الناظر أو القاضي. 

NER‏ يحرم عقدٌ الوقف إذا كان لغرض غير مشروع» ويُستعاض 
عنه بما هو مشروع. 

۲ الايصحٌ وقف المدين إذا كان يؤدي إلى الإضرار بالغرماء. 


المعیار الشرعي رقم (3۰): الوقف حا 22 
۲ شخصية الوقف: 
للوقف شسخصية اعتبارية لها ذمة مالية مستقلّق تجعله أهلًا للإلزام والالتزام» 
وهي منفصلة عن شخصية الناظر والموقوف عليهم. 
۲ الواقف: 
۲ يشترط أن يكون الواقف آهلا للتبرع في ماله ويراعى ما 
سيأتي في البند (؟/ ٤‏ / ۵). 
۲ إذا كان الواقف شخصًا حكميًا (شخصية اعتبارية) فيجب أن 
يكون الوقف بقرار من الماك أو من يملك هذا التصرف: ما لم يكن 
مخالفًا للأنظمة والقوانين. 
۲ لاينعقد وقف المحجور عليه لاس مه أما المحجور عليه 
لدّین فيتوقف على إجازة الدائنين» وكذا إذا أحاطت ديونه بموجوداته 
ولو لم پُحکم عليه بالإفلاس أو الحجر. 
۲ الوقف في مرض الموت له حكم الوصية. 
۲ يصح وقف غير المسلم مع مراعاة أحكام الوقف وشروطه. 
۲ الموقوف عليه: 
۲ يشترط في الموقوف عليه أن يكون جهة مباحة. 
۷۲ يصح الوقف على النفس» كأن يقول: جعلت هذا الوقف 
على نفسي» ثم على وجوه الخير. 
۲ يصح أن يكون الموقوف عليه جهة منقطعة وفي حال انقطاع 
الموقوف عليه فإنه يُصرّفٌ إلى وجوه الخير المشابهة. 
۲ لايشترط أن يكون الموقوف عليه موجودًا وقت الوقف. 
۲ يجوز أن يخص الواقف بعض الأولاد بالوقف أو بزيادة 
في الحصص إذا كان هناك غرض صحيح؛ کالفقراء أو المطلقات 
أو ذوي الاحتياجات الخاصة. 
۲ الموقوف: 
۲ يشترط في الموقوف ما يأتي: 


۵۶ امیر الشرعية 

أ- أن یکون مالا متقوّمًا شرعاه معلوما أو يئول إلى العلم. 

بت آن یکون مملوكًا للواقف ملكا با أو قابا لأصل مملوك؛ کان یوقف 
أرباحا لم تظهر لأسهم يملكها. ۱ 

۲ إذا وقف ما فيه شرط الخيار للغير» فيكون متوقفا على إجازة 
قن خان فان آجازه تقل الوقف من سے انشائه» لا فیعذ الوقف 
للا اك 

۲ يصح وقف ما فيه حق شفعة للغیر فان استحقٌّ الموقوف 
بالشفعة» فيجعل عوضه في وقف مثله. 

۲ إذا وقف الراهن المرهون فيصح الوقف» ويتوقف نفاذه على 
إحدى الحالات الآتية: 

أ- تنازل المرتهن عن حقه في الرهن. 
پک سداد اللین: 


ج- أن يبقى شيء من الرهن بعد استیفاء الدّين منه؛ فینفذ الوقف فیما 


ومتی نفذ الوقف في أي من الحالات السابقة» فیکون نفاذه من حين 
إنشائه. 


۲ يجوز وقف العقارء ویدخل معه المنقولات التابعة له الموضوعة فيه 

۲ يجوز وقف المنقول؛ کالمرکبات والأجهزة والالات وأدوات 
الانتاج» والمواقع الا لکترونية والتطبیقات الرقمية. 

۲ يجوز وقف الحقوق المعنوية المباحة؛ کوقف حق التألیف أو براءة 
الاختراع للتصدق بریعها أو منفعتها. 

۲ من حاز آموالا بطريق محرمة ووجب عليه شرعًا التخلص منها بصرفها 
في آوجه الخير» يجوز له أن یوقفها على آوجه الخیر العامة» ولا يجوز له أن 
ينتفع بهذا الوقف بوجه من الوجوه. 

۲ من حاز آموالا لها عائدٌ محرم ک(السندات)؛ وجب عليه الخروج 
منهاء وصرف عوائدها إلى وجوه الخير» فان وقف تلك الأموال على وجوه 


المعیار الشرعي رقم (10): الوقف سس و 5۱۱۱ 

الخیر العامة» صح الوقف مع وجوب الاستعاضة عنها بما له عائد مباح. 

۲ يجوز وقف المشاع» سواء أكان قابلا للقسمة أم غير قابل لهاء وإذا جر 
المشاع فیکون للوقف حصته من الأجرة» ویمکن أن تؤجر الحصة الموقوفة 
وتستغل المنافع بالمهايأة المكانية أو الزمانية» ویکون للمستحقین الریع 
الخاص بحصة الوقف. 

۲ يجوز وقف المنافع من مالكهاء ویکون الوقف للاستعمال 
أو الاستغلال أو الایجار. فان كان ملّك المنافع بالاستتجار -مثلا- فیشترط 
الا يه الو ج ماه ما یکرت الرتف لملۂ اطرل نة 
الاستئجار. 

۲ وف النقود: 

۲ يجوز وقف النقود ولو كانت دیثا فی الذمة» مشل: أرصدة 
الحسابات الجارية» ويكون الانتفاع بها إما بالاقراض المشروع 
أو استثمارها بالطرق المشروعة» ومازاد من النقد عن المبلغ 
الموقوف فهو الغلة تصرف على الموقوف عليهم؛ ومن ذلك 
استثمارها في تأسيس الصناديق الوقفية التي يكون الغرض منها جمع 
الأموال وتنميتها وإقراضها. 

۲ بجوز وقف الحسابات الاستثمارية على سبيل التأبيد 
أو التأقيت» ويجري عليها أحكام وقف النقود. 

۲ إذا استثورّت النقود الموقوفة في شراء أصولء فان تلك 
الأصولٌ لا تكون وقّا بعينها مكان النقد. ويجوز بيعها للاستثمار 
الأكثر مصلحةً للوقف. ويكون الأصل الموقوف هو المبلغ النقدي. 

498 القدالسمی رقف الوقف عو الاصل الم قرف ولا اثر 
لتغير القوة الشرائية على قيمة الأصول النقدية الموقوفة ويجوز 
للواقف أن يشترط أن جزءًا من ريع الوقف يلحق الأصل النقدي 
الموقوف. 

۸۲ء" ينبغي التحوط بصيّغ شرعية لحماية رس مال الوقفی 
الّقدي» والتحوط من مخاطر فروق أسعار العملات وتغیٔر قيمتهاء 
وفق ما ورد في المعیار الشرعي رقم (40) بشأن حمایة رأس المال 


55 ۱۷ ۷ سس المعاییر الشرعیة 
والاستثمارات. 
٠/۲‏ وقف الشرکات والأسهم: 

۸۷۲ يجوز وقف الشرکات أو حصة منهاء أو سهم الشركات 
المساهمة المباح تملكها شرعاه فتكون حيئئذٍ وقفا بعينها لا یجوز 
التصرف فيها إلا وفق شروط الاستبدال الواردة فى الفقرة 
(۱/۱۰/ 60 وآما موجوداتها فیجوز تقليبها وفق الأنظمة والأعراف 
التجارية؛ لأنها من الأوقاف الاستثمارية» وينظر البند (۲/ ۲/ ۲/ ۲). 

۲ عُعَدالزیادة في قيمة الأسهم الموقوفة زيادة رأسمالية على 
أصل الوقف ولیست ريعًاء بخلاف آسهم المنحة التي مَصدّرها من 
الربح؛ فانها تکون ريعًا ما لم يشترط الواقف ضمها إلى أصل الوقف. 

۲ (ذا صفَيّت الشركة الموقوفة» أو الموقوفة أسهمٌ فيهاء فتطبَىٌ 
أحكام الاستبدال وفق نص الواقف وما تقتضيه مصلحة الوقف 
والموقوف عليه. 

۲ عند وقف السهم فان النظام الأساسي للشركة والضوابط 
القانونية التي قامت عليها ند من شرط الواقف» ما لم تخالف أحكام 
ومبادئ الشريعة الإسلامية. 

۲ وتف الصناديق الاستثمارية والصكوك: 

۲ يجوز وقف الصكوك الاستثمارية ووحدات الصناديق 
الاستثماریة المباحة» سواءٌ أكان ذلك موبدا أم موقتا: 

أ. فإن كان وقفها على سبيل التأبيدء فصرّف توزیعاٹھا لور في 

مصارف الوقف» ويعاد استثمار قيمتها عند إطفائها في صكولك آخری 

أو وخدات صناديق استثماریة بحسب الحال أو بای ال استثماري 

يحقق عائدًا للوقف. وفق نص الواقف وما تقتضيه مصلحة الوقف 

والموقوف عليه. 

ب. وان كان وقف الصكوك أو وخدات الصناديق الاستثمارية على 

سبيل التأقيت» فتصرف التوزيعات الدورية في مصارف الوقف» مع 

مراعاة الآتي: 

- أن الصكوك والصناديق الاستثمارية تختلف من حيث أنواعها 
وريعها وتوزيعاتها واستردادهاء والعبرة في تعيين الأصل والربح 


المعيار الشرعي رقم (3۰): الوقف ي2 

بنوع الصكوك والوحدات الاستثمارية» وشروط وأحكام نشرة 
الإصدار أو الاکتتاب دون مخالفة نص الواقف. 

- أن الأصل في وقف الصكوك ووحدات الصناديق الاستثمارية أن 
يكون محل الوقف هو الصكوك أو الوحدات ذاتهاء مالم ينص 
الواقف على أن الوقف لقيمتها. 

- أنه إذا كان الوقف للقيمة» فإنه تطبق أحكام وقف النقود أما 
إذا كان الوقف للصكوك أو الوحدات الاستثمارية في ذاتها؛ 
فإن الحكم عند انتهاء مدة الوقف أو الإطفاء يختلف بحسب 
الحالات الآتية: 

-١‏ أن تكون مدة الوقف أطول من مدة الصكوك 
أو الصناديق الاستثمارية» فيطبق على الإطفاء ما تقدم 
في البند (أ). 

۲- أن تكون مدة الوقف أقل من مدة الصكوك 
أو الصنادیق الاستثمارية» فإن الواقف يسترجع عند 
انتهاء مدة الوقف ما وقفه منها بعددها. 

-٣‏ أن تكون مدة الوقف مساوية لمدة الصكوك 
أو الصناديق الاستثمارية» فان ما یدفع للواقف عند 
الإطفاء يكون له» إلا أن يدفع بصفته ربخاء فإنه يأخذ 
-عندئل- حکم ريع الوقف. 

۲ وثيقة الوقف: 

۲ ینبغي توثيق الوقف بالوسائل النظامية المعمول بها؛ حفظًا للوقف» 
وحماية له من الضياع والاعتداء» وفي جميع الأحوال ينبغي الاستفادة من 
وسائل الإثبات القانونية المعاصرة بما يثبت الوقف. 

۲ يراعى في وثيقة الوقف أن تشتمل على: الاستهلال» والسبب الداعي 
للوقف. واسم الواقف مع ما يثبت صفته وأهليته وملكيته» وتعيين محل الوقف 
ووصفه وصمًا نافيا للجهالة» ومصارف الوقف؛ وشروطه وتحديد الناظر 
ومهامه. وأجرته» والخاتمق والشهود» وتوقيع الواقف» وتاريخ نفاذ الوقف. 


۷5 ۷ ۷ ۷ بيب لس المعاپیر الشرعية 

٢‏ الشروط في الوقف: 

۲ للواقف اث شتراط كل ما لا يخالف الأحكام الشرعية في شؤون وقفہ 
وبما لا یخل بأحكام الوقف أو يؤثر في أصله» ويجب العمل بشرطه» ويراعى 
في فھم شروط كل واقف ما عليه العرف في زمانه ومكانه. 

۲ للواقف أن يشترط انتفاعه أو ورثته بالوقف مدة حياته» أو مدا معلومق 
أو الإنفاق منه على نفسه أو ورثته» أو قضاء ديونه. 

۲ اللواقف أن يشترط أن يصرفٌ من ريع الوقف الخيري على من افتقر 
من ذریته» ثم يستمرٌ صرف الريع في الخيرات. 

۲ یطل الشرط المشتمل على ما هو محرم شرا أو الشرط الذي بخ 
بالوقف أو يؤثر في أصله أو یتعذر تنفيذه» فیبطل الشرط ويصح الوقف 
بدونه» مثل عدم عزل الناظر مهما كان السبب؛ كما يبطل الشرط الذي يؤدي 
إلى تعطيل مصلحة الوقف أو الإخلال بالانتفاع به» مثل اشتراط البدء دائمًا 
بالمستحقّین» ولو كان الوقف محتاجًا للصيانة والترميم. 

۲ لذا اط ا 
وجب الالتزام به» وجاز للموقوف عليه أن ينتفع به بنفسه أو بغيره» ولو بتأجيره 
للغير» ما لم يشترط الواقف أن يكون انتفاع الموقوف عليه بنفسه فقط. 

1/1/۲ للواقف آن یشترط لنفسه في وقفه تعدیل شروط الوقف بما لایخل 
بأصل الوقف. 

۳. نظارة الوقف: 

۳ الناظر ام کل من يه لى الافت راف على الوقت وادازته» وتتمیة موارده» وحفظ 
آصوله» وصرف ريعه في مصارفه وفق شرط الواقف» ويتحمل مسؤولية إدارة 
الوقف» سواءٌ كان فردًا أو جماعة أو هيئة أو وزارة أو نحو ذلك» سواءٌ قام بذلك 
بنفسے أو عَینَ من يقوم به؛ وقد یسمی المتولي» ولا يمنع أن یسسگی بغير ذلك 
بحسب العرف؛ كتسميته بالأمين ونحوه. 

۳ تعبین الناظر: 

۴ النظارة عل ارت سم لصاح الوق 

۳/۳۳۳ لاصل آن تین اناظر اف سے مراعاة لانظمة الونین 
السارية في كل بلد» فان لم ي یعین الواقفُ ناظرًا فتعينه الجهة المختصة. 
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۳ قيود النظارة: 

۳ تتقيد نظارة الوقف بالأحكام الشرعية ثم بشروط الواقف مالم 
تتعارض الشروط مع الأحكام الشرعية أو مع ما تتحقق به المصلحة حسب 
تقدير الناظر بعد موافقة الواقف أو الجهة المختصة. 

٣‏ استقلالية الأوقاف: 

۳ يجب استقلال الأوقاف إداريًا ومالیّا ومحاسبيًا عن أموال الخزانة 
العامة» وأن تصرف أموال الأوقاف في مصارفها المحددة وفق الأصول 
المحاسبية والمالیة المتعارف عليهاء غير المخالفة للأحكام الشرعیة مع 
التأكيد على دور الدولة في رعاية الأوقاف وحمايتها. 

۳ يشترط في الناظر -سواء أكان فردًا أم عضوًا في مجلس النظارة- العدالة 
والعتل: والرشك والكفاية. 

۳ وظائف الناظر: من وظائف الناظر ما يأتي: 

۳ تنفيذ شروط الواقف. 

۳ ادارة الوقف وصیانته وتنمیته واستثماره. 

۳ الاستفادة من الوسائل النظامية في حفظ آصول الوقف. مثل: التأمین 
على الوقف إن كان من طبیعته ذلك؛ على أن یکون تأميتا إسلامیّاء مع مراعاة 
أحكام ماسيأتي في الفقرة (٤)؛‏ وكذا تأسيس شركة ذات غرض خاص 
لحماية الوقف عند استثماره» أو الاستدانة عليه أو الاستدانة منه. 

۳ء تمثيل الوقف والدفاع عن حقوقه» ودفع أجور وكلاء الدعاوى 
المرفوعة على الوقف ومصروفات توثيقه. 

۳ تحصیل ريع الوقف وصرفه في مصارفه وأداء دیون الوقف وحقوق 
المستحقين. 

ا الالتزام عند تبديل الوقف أو إبداله أو استبداله بما ورد في شروط 
الاستبدال في البند (۱/۱۰/ 0). 

١٣۳‏ عداد حسابات للوقف تکون مستقلة عن غیرها؛ وفق ضوابط وأسس 
المحاسبة حسب العرف. 

۳ صلاحیات الناظر: لناظر الوقف من الصلاحیات ما يأتي: 


۷ ۷ ۷ سس المعايير الشرعية 
۳ تنظیم طريقة إدارة الوقف ورعاية مصالحه بما یحقق مصلحة الوقف. 
۳ وضع اللوائح والتنظیمات وضوابط العمل التي تحقق مصلحة الوقف» 

وتعدیلها حسب المصلحة. 

۳ مراعاة المصلحة وتقدیر الحاجة في مصارف الوقف بما لا یخالف 
شروط الواقف. 

۳ تفویض غیره ببعض صلاحیاته عند الحاجة. 

۳ ید الناظر یذ أمانة» لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصیر أو مخالفة شروط 
الواقف؛ ومن التقصیر مخالفة سس وضوابط الحوكمة والمحاسبة والادارة 
الرشيدة بحسب العرف. 

۳ محظورات النظارة: يحظر على الناظر ما يأتي: 

"٣‏ مخالفة الأحكام الشرعية وشروط الواقف. 

۳ التعدي على الوقف أو التقصیر فیه. 

۳ المحاباة أو شبهتها؛ كأن يؤجر الوقف لنفسه أو لولده الذي في ولايته» 
أو يؤجره لمن لا تقبل شهادتهم له (أحد الزوجين والأصول والفروع ممن 
ليسوا في ولايته)» مخالفًا مبادئ الحوكمة بحسب العرف. 

۳ إعارة الوقف لغیر الموقوف عليهم فان أعارها لزم الناظر أجرة المثل. 

۳ رهن الوقف أو الاستدانة عليه دون مراعاة ما ورد في الفقرة (5) 
والفقرة (5). 

۳ أجرة الناظر: 

۳ يستحق الناظر أجرة على نظارته ما لم یتنازل عن ذلك» والوّلی -دفعًا 
للنزاع- النص على أجرة الناظر وتُصرّف من غلة الوقف. 

۳ إذاعيّّن الواقف مقدار أجرة الناظر فتصرف حسب تعيينه» وان لم 
يعينها الواقف فتعينها الجهة المختصة إن وجدت. وإلا فیستحق آجرة المثل. 

۳۲۳ يجوز أن تکون أجرة الناظر مبلفا محددّاء أو نسبة من الریع. 

۳ يعاد النظر في تحدید أجرة الناظر من قبل الجهة المختصّة عند الحاجة. 

۳ ذا كان إجمالي الریع آقل من أجرة الناظر؛ قُدُمت الصيانة وما في 
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حكمها من المصروفات الضرورية لاستمرار الوقف» ويكون المتبقي من 
الأجرة ديئًا على الوقف. 
٠١ ٣‏ عزل الناظر: 
۳ للناظر عزلٌ نفيه ولو كان معا من الواقف» وعليه أن يبلغ الواقف 
بذلك أو الجهات المختصة في مدة مناسبة. 
۳ للواقف عزل الناظر إذا اشترط في وثيقة الوقف أن له عزله» أو كان 
ذلك لمصلحة الوقفء أو لتعدّي الناظر أو تقصيره. 
۳ للقاضي أو الجهة المختصّة عزلٌ الناظر المعيّن من قبل الواقف» 
أو من قبل قاض غيره أو جهة مختصة آخری» إذا تعدّى أو قصّر أو أخلّ بأحد 
الشروط المذكورة في وثيقة الوقف. 
؛. صيانة الوقف: 
6 یلم مايحتاجه الوقف من صيانة أو ترميم على غيره من المصارف. مع مراعاة 
مصلحة الوقف في ترتيب آعم ال الصيانة وتنفيذها؛ ولا تحتاج الصيانة وعمارة 
المتهدّم من أعيان الوقف إلى لَص الواقف علیها. 
۲/٤‏ يجوز تخصيصٌ مبلغ سنوي من غلة الوقف لأغراض الصيانة والترميم بما يتوافق 
مع الأسس والمعاییر الفنیة والمحاسبية» ولو لم يشترط الواقف ذلك» وعند استثمار 
المخصّص فیکون بصيّغ سهلةٍ التسبيلء ويْضَمٌ ريع الاستثمار للمبلغ المخصّص» 
ويرد ما استغني عنه للمستحقين. 
٤‏ عند عدم كفاية مبالغ الصيانة أو الترميم؛ فللناظر أن يأذن لمستأجر الوقف بالصيانة 
والترميم وفقا للأسس الفنية المتعارف عليهاء وتكون له حينئذٍ الأولوية في استمرار 
استئجاره للوقف حتى يستوفي دينه على الوقف. 
۵. الاستدانة على الوقف: 
الاستدانة على الوقف لها حالان: 
۰ الحال الأولى: الاستدانة في حال الأصول الموقوفة بأعيانها: 
تجوز الاستدانة في هذه الحال بالاقتراض المشروع» أو الشراء بالأجلء أو بالحصول 
على تمويلٍ مباح شرعاء على أن يكون ربح التمويل بسعر المثل لكل ما هو ضروري 
لبقاء أصل الوقف واستدامته دون وجود غلة تكفي لذلك؛ مشل: صيانة الوقف 


۷ ۷ ۷ ۷ يبيب لس المعاییر الشرعية 
أو عمارته الضرورية» أو دفع الالتزامات المالية على الوقف کالرسوم وفواتیر 
الخدمات؛ أو دفع مستحقات القائمین على الوقف أو العاملین لتحقیق آغراضه إذا 
یف تعطل الانتفاع به. 
ما ما لم يكن ضروريًا ممّا يحقّق مصلحةً أو منفعةً زائدة للوقف؛ فلا تجوز الاستدانة 
لأجله إلا بشرط الواقف أو إذْن الجهة المختصة مع مراعاة مَقْیِرَة غلة الوقف على 
تحمل عبء التمویل وسداده. 

٥‏ الحال الثانية: الاستدانة في حال الأوقاف الاستثمارية: 
تجوز الاستدانة في هذه الحال لتنمية الأوقاف وفق الأعراف التجارية» مع مراعاة 
مصلحة الوقف وکفایة غلّته لسداد تلك الالتزامات. 


".رهن الوقف: 
5 لايجوز رهن الأصول الموقوفة بأعيانها حتى فى الأحوال التى يجوز فيها الاستدانة 
على الوقف. ۱ ۱ 
۲ يجوز رهن الأوقاف الاستثمارية متى جازت الاستدانة عليها وفق الضوابط المذكورة 
في البند (0/ ۲) ويدخل في ذلك استصدار خطاب ضمان بنكي أو اعتماد مستندي 
بضمان أموال الأوقاف الاستثمارية. 
7 . إقراض مال الوقف وضمان الغيربه: 
لا يجوز إقراض مال الوقف: ولا أن يكون ضامتا لديون الغیر» إلا إذا كان ذلك بتص الواقف» 
أوكان من اغرافض آل ق ار عات ی عسل لوقف ان الا الخ رسب أذ يرن 
ذلك بالضمانات الكافية. 
۸ استثمارالوقف: 
۸ يجوز استلمار ريع الوقف في الحالات التي لا تؤثر على توزيعه على مستحقيه؛ 
وذلك إذا نَصّ الواقف على استثمار بعضه أو في حال فترة الانتظار للمستحقين. 
۲/۸ يجب عند استثمار ريع الوقف أو الأوقاف الاستثمارية اتخاذ جميع الوسائل الكفيلة 
بتطویره والمحافظة علیه» والاستفادة من الطرق الحديثة المشروعة للاستثمار 
بمقتضیاتها» مع مراعاة أحكام الوقف الشرعية وشروط الواقفین. 
۸ نبغي الاستعانة بالخبراء المتخصصین في الاستنمار؛ کالم سسات المالية 
الاسلامية. 
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۸ 


1/۸ 


تعد الإجارة من الصيغ الاستثمارية للأوقاف» فتصح إجارة الوقف والأصل في 


مذة إنجازة تفت اله توق طلويلة عر ذا إلا ساد بين والأؤْلى في الإجارة 
الطويلة أن تکسون الأجرة متغيرة مربوطة بمؤشر منضبط معلسوع لاتقل عن 
أجرة المثل. وینظر المعیار الشسرعي رقم )٩(‏ بشأن الاجارة والاجارة المنتهية 
بالتمليك. 


لا تجوز إجارة الأعيان الموقوفة أو المنافع الموقوفة بأقلّ من أجرة المثل لا لمصلحة 
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راجحة فان جرت بأقل من أجرة المثل لغیر مصلحة راجحة وبِعَبّن فاحش» ضمن 

الناظر الفرق» وعليه المطالبة بفسخ العقد لا إذا قبل المستأجرٌ الزيادة. 


يمكن تطوير أراضي الوقف بالصيغ الاستثمارية المباحة؛ ومن ذلك: 


۸ تطبیق صيغة الاستصناع على أرض الوقف. وقد يكون ذلك عن طريق 
عقود البناء والتشغيل والإعادة (8.0.7)» وينظر البند (۳/ ۱/۲) من المعيار 
الشرعي رقم )١١(‏ بشأن الاستصناع والاستصناع الموازي. 

۸ تطبيق صيغة المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك للوقف» بتمويل 
جماعي من الوقف ومن جهة التمويل للمشاركة في إنشاء المباني» مع بقاء 
أرض الوقف خارج المشاركةء والاث شتراك في عائد إيجار المباني إلى حين 
تملك الوقك لجع المياني: وينظر البند )۸/٥(‏ من المعيار الشرعي رقم 
(۱۲) بشأن الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة. 

۸ تطبیق صيغة الإجارة الموصوفة بالذمة المنتهية بالتمليك للوقف» 
بإجارة جهة تمویل المباني الموصوفة التي ستنشاً على أرض الوقف؛ 
وانتهائها بتملّك الوقف للمباني. وینظر البند (۳/ )٥‏ من المعيار الشرعي 
رقم (9) بشأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك. 

۸ تطبیق صكوك الإجارة على أرض الوقف. وينظر المعيار الشرعي رقم 
(۱۷) بشأن صكوك الاستثمار. 


۸ الالتزام في إدارة الوقف بأفضل الممارسات الإدارية ومعايير الحوكمة. 
۹ مصارف الوقف: 


١/4 


لا تنحصر مصارف الوقف المباحة فى مجال معين» وهی متنوعة بحسب الزمان 
والمكان والحال. 


ےم کسوس دج جیسب شب سال ارت 


۲/۹ 
۹ 


٤/۹ 
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۷/۹ 
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۹/۹ 


يتعين صرف ريع الوقف فیما حلّده الواقف. 

لا یجوز تغيبر مصرف نص عليه الواقف إلا عند الضرورة بعد موافقة الجهة 

المختصة. 

مافشّل من الریع بعد حوائج الوقف الأساسية؛ ومصارفه المحدّدة من قبل 

الواقف. فامّا أن تمر لمصلحة الوقف وفق ما جاء في الفقرة (۸)ء أو يُصِرّف 

في آوجه الخیر المشابهة لشرط الواقف إن وجدت. والا فیصرف في وجوه الخیر 

العامة. 

ما یتملکه الوقف لا یخلو من حالات: 

۹ الحال الأولى: أن یکون ذلك باستبدال بعض آصول الوقف أو بیعها» 
فيأخذ البدل حکم المبدل منه. 

۹ الحال الثانية: أن یکون ذلك ناتجًا من ريع الوقف فيأخذ حکم الریع. 

۹ الحال الثالثة: أن یکون ذلك بتبرع للوقف؛ فان قصد المتبرع أن يكون 
وقفافله حکم الوقف بحسب نوع الوقف المتبرّع له» وفق التفصیل المبین 
في البند (۲/ ۲/ ۲)» وإن قصد غير الوقف» كالهبة والصدقة» فیکون مملوكًا 
للوقف ولس رتا 

للناظر بعد إذن الجهة المختصّة وظهور المصلحة الراجحة» تخصيصٌ جزءٍ من 

ريع الوقف يُضافٌ لأصل الوقف نفسه. ما لم يشترط الواقف خلاف ذلك؛ فان کان 

اوخ خیم متي اط حیظ بر اسرے على نک وبا تم 

الوقف» وغبطة الموقوف عليهم. 

ينبغي تخصيص جزء من فائض ريع الوقف بقدر حاجة الوقف له في المستقبل» وما 

فصل بعد ذلك فينطبق عليه ما جاء في البند (9/ 5). 

لا مانع من تكوين مخصّصات من ريع الوقف بحسب المصلحة فان زال موب 

المخصّصء فیصرّف في مصارف الوقف. 

يجوز خلط إیرادات الأوقاف المتعدّدَة إذا كان مصرفها واحدًا لغرض توزيعها في 

ذلك المصرفء ویبقی كل وقفي مستقلا عن الآخر في ذمته المالية ونفقاته وأجرة 

نظارته ونحو ذلك؛ ومثلها في جواز خلط الإيرادات: الأوقاف مجهولة المصرف» 


أو المنقطعٌ مصرفها. 


المعيار الشرعي رقم (50): لوف 2۱۱۲4 
٠١ ۹‏ الازدحام في المصرف: 
١‏ يقدم في الصرف من الريع عند ازدحام المصارف ما يحفظ أصل 
الوقف. ثم التزامات الوقف تجاه العاملين والمتعاملين معه» وفيما عدا ذلك 
فیلتزم بشرط الواقف في ترتيب المصارف» ويكون لكل مصرف نصيبه بقدره. 
۹ إن كان الوقف منفعة يتعذرٌ على الموقوف عليهم استيفاؤها في 
وقت واحدء أو كان على محصورين مستوين في استحقاقهم لا يستوفيها 
جمیعهم. فيجوز استيفاؤها بالمهايأة» فان تعذرت المهايأة واصطلحوا على 
أن ينتفع بها البعض ویعوّض المنتفعون الباقين فيجوز. 
۹ إذا كان الوقف على أشخاص محصورين معیئین» وحصل نقص في 
الریع؛ فإن النقص يدخل على جميعهم بنِسّب حصصهم. 
۹ إن كان من مصارف الوقف العاملون في الوقف ک(الناظر والحارس)» 
وحصل نقص في الريع» فينظر: 
۹ إن كان نصيب الواحد منهم لا يقل عن أجرة مله أو قل 
ورضي به» أو وجد من يعمل به؛ فلا يزاد عليه. 
۹ (زذ کان نصیب الواحد منهم يدل عن اکا ولم یوجد من 
يعمل به» فیعطی ما یکمل به أجرة مثله» فان تعذرت زیادته؛ فللناظر 
مراعاة مصلحة الوقف بتقلیص ما يكفي من العاملین. 
۰ عوارض الوقف: 
۰ استبدال الوقف: 
۱۱/۰ الاستبدال في الوقف: نقل أصل الوقف من محله إلى محل آخر. 
۰ مع مراعاة شروط الاستبدال المبينة في البند (۰)۵/۱/۱۰ يجوز 
استبدال الوقف في الحالات الاتية: 
۰ إذا كان مأذوئًا به بنص الواقف. 
۰۷ إذا تعطلت منافع الوقفء أو تعذر استيفاء المنفعة؛ فيجوز 
استبداله بأفضل منه من جنسه. 
۰ (ذا كان في جمع الأوقاف المتعطلة إحياءٌ لهاء فتدمج في 


وقفي واحد بحسب حصة كل وقف. 


و ۳ 7 سے د المعايير الشرعية 
۰ إذا کان في الاستبدال مصلحة شرعية ظاهرة للوقف لا يمكن 
تحقيقها إلا بالاستبدال؛ فیجوز الاستبدال بأفضل منه من جنسه. 
غ0 إذا كان من الأوقاف الاستثمارية التي جرى العرف التجاري 
باستبدالها للأغراض الاستثمارية. 

۰ يجب استبدال الوقف إذا تحوّل محله إلى محرم» کمن وقف أسهمًا 
مباحة فتحولت فیما بعد إلى محرمة. وينظر البند (۳/ )۸/٤‏ من المعيار 
الشرعي رقم (۲۱) بشأن الأوراق المالية (الأسهم والسندات). 

5 إذاأراد ناظر الوقف المشاع أو شريك الوقف المشاع القسمة فيما 
لا یقبلها؛ يجبَرٌ الممتدع على البيع ويجعل ثمن الحصة الموقوفة في وقف 
مثله» كما يجبر الممتدع على القسمة فيما يقبلها إن طلبها ناظر الوقف 
أو الشريك. 

۰ شروط استبدال الوقف: 
پشترط في جمیع حالات الاستبدال السابقة توافر جمیع الشروط الاتية: 
۰ أن تتحقق بالاستبدال المصلحة للوقف. 

۰ أن تنتفي التهمة والمحاباة في الاستبدال. 
۰ الا یک ون البدل اقل قم ولا آقل ريما من المستبدّل به وفق 
تقویم الخبراء العدول. 
۰ المبادرة إلى شراء البدل فوزا إلا ما تقتضیه الحاجة لتحصیل 
البدل استاس 
۰ أن يكون الاستبدال للأصول الموقوفة بأعيانها بموافقة 
الجهة المختصة -إن وجدت- أو بفتوى شرعية معتبرة. 
۰ انقطاع جهة الوقف: إذا انقطعت الجهة الموقوف عليها -واحدة كانت أم أكثر- فان 
الوقف يصرف إلى الجهة التي تَلِيها إن رتب الواقف الجهات. وإلا فيصرف إلى جهة 
مشابهة» فان لم توجد فیصرف إلى وجوه الخير العامة. وينظر البند (۱/۱۰/ ۲/ ۳). 
۱. انتھاء الوقف: 
ينتهي الوقف المؤقت بانتهاء مدته» وينتهي الوقف المقیّد بحصول القید» وينتهي الوقف 
بالتلف الكلي للموقوف سواء أكان الوقف مؤقتًا آم مقيدًا آم موبدا. 


المعيار الشرعي رقم (50): لوف ۱۱۳۷ 
؟. تاریخ اصدارالمعیار: 
صدر هذا المعیار بتاريخ ۳۰ جمادى الآخرة 545٠‏ ١ه‏ يوافقه ۷ آذار (مارس) ۲۰۱۹م. 


مرومرهی‌ره 


6ت 2 لل بلس المعاپیر الشرعية 
اعْيْمَاد امار 
اعتمد المجلس الشرعي معيار الوقف في اجتماعه السابع والخمسين المنعقد في مملكة 


البحرين خلال الفترة ۳۰ جمادى الآخرة - ۲ رجب 55٠‏ ١ه‏ يوافقه ٩-۷‏ آذار (مارس) ۲۰۱۹م. 


مزدیزدیرد 


المعیار الشرعي رقم (10): الوقف سس ۱۳۳ 5 


تعلیمات إشرافية لتطبیق المعیار 


۲۰۱۹ صدر هذا المعيار بتاریخ ۰ جمادی الآخرة ۰ ه یوافقه ۷ آذار (مارس)‎ -١ 
وماورد فى هذا المعیار معَدّل لما قد یتعارض معه مگا وود فى المعاییر الغے عة الصادرة‎ 


5 


-٢۲‏ للجهات الإشرافية الملرّمة بالمعايبر الشرعية أن تمنح المؤسسات الخاضعة لاشرافها مهلة 
لا تزید عن سنة ميلادية لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره. 

۳- کل ماسيق العمل يسوقق المعاییر الغسرعية السا فهو تافل بعتي اصله المعتمد سابقا 
إلى حین انتهاء مدته بحسّب العقد. 


مردمرهیره 


5 ۳ ۷ | 27222222222222 سسٹ سے المعاییر الشرعیة 


ملحو () 


نبذة تاريخية عن إعداد المعیار 


بناء على اقتراح من مركز استثمار المستقبل للأوقاف والوصايا بتطوير معيار الوقف الجدید» 
يصدر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية» فقد قزر المجلس الشرعي في 
اجتماعه (4۷) الذي عَقد في المدينة المنورة خلال الفترة من ۱۳-۱۰ جمادى الآخرة ۸٤٢ھ‏ 
يوافقه ۱۲-۹ آذار (مارس) ۲۰۱۷م الموافقة على المشروع؛ ول لجنة فرعية واستشارية خاصة 
لمناقشة مسودة مشروع المعیار الذي تم إعداده بهذا الشأن من قبل مركز استثمار المستقبل للأوقاف 
والوصايا. 

وعليه؛ فقد اجتمع فريق العمل بهذا المشروع عشرة اجتماعات مطوّلة في الرياض» ناقش 
خلالها مسودة مشروع المعيار» وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة. 

اجتمعت اللجنة الفرعية لهذا المشروع أربعة اجتماعات في الرياض» ناقشت خلالها مسودة 
مشروع المعيار» وأدخلت التعديلات التي رأتها مناسبة» ورفعت المسودة إلى اللجنة الاستشارية. 

اجتمعت اللجنة الاستشارية لهذا المشروع اجتماعيّن في الرياض ناقشت خلالهما مسودة 
مشروع المعيار» وأدخلت التعديلات التي رأتها مناسبة» ورفعت مسودة المعيار إلى المجلس 
الشرعي الموقر: 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۵۰) الذي عقد في مملكة البحرين خلال الفترة من 
۲۹-۷ صفر 574 1ه يوافقه ۱۸-۱۲ تشرين الثاني (نوفمبر) ۲۰۱۷م بمقر آمانة الأيوفي- مملكة 
البحرين مسودة مشروع المعيارء وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة» وقرر عرضها على جلسات 
الاستماع. 

بناء على توجيه المجلس الشرعي بعرض المسودة على جلسات الاستماع فقد عقدت 
الأمانة العامة حمس جلسات استماع في کل من: الریاض بتاريخ ۲۳ ربيع الأول ١474‏ ه یوافقه 
١‏ كانون الأول (دیسمبر) ۲۰۱۷م» وفي الجزائر بتاريخ ۲٢‏ ربيع الأول 579 ١ه‏ يوافقه ۱۶ 
كانون الأول (دیسمبر) ۲۰۱۷ء وفي السودان بتاريخ ۲۲ ربيع الأول ١579‏ هیوافقه ١4‏ كانون 
الأول (دیسمبر) ۲۰۱۷م» وفي المغرب بتاریخ ۲۷ ربيع الأول 5179 ١ه‏ يوافقه ۱۵ كانون الأول 
(دیسمبر) ۲۰۱۷م وفي الكويت بتاريخ ۲ ربيع الآخر 574 ١ه‏ يوافقه ۲۰ كانون الأول (ديسمبر) 


المعیار الشرعي رقم :)٥٦(‏ الوقف يا 
۷ء حضرها عدد من العلماء والفقهاء والخبراء من ممثلي البنوك المركزية» والمؤسسات 
المالية الإسلامية» ومكاتب المحاسبة والمراجعة والمحاماة» وأساتذة الجامعات» وغيرهم من 
المعنيين بهذا المجال» وقد تمّت مناقشة مسودة المعيار تفصيلاء وجمع ما أبداه العلماء والخبراء 
من ملاحظات ومقترحات. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۵۲) المنعقد في المدينة المنورة خلال الفترة 
من ۲۲-۲۰ جمادى الآخرة ۱۳۹ هيوافقه ۱۰-۸ آذار (مارس) ۲۰۱۸م ملاحظات ومقترحات 
جلسات الاستماع الخمسة. وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۵۳) المنعقد في المدينة المنورة خلال الفترة من 
۱۲-۰ شعبان ۱۶۳۹ ه_یوافقه ۲۸-۲۲ نیسان (أبريل) ۲۰۱۸م مسودة مشروع المعيار» وأدخل 
التعديلات التي رآها مناسبة. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (5 5) المنعقد في سلطنة عمان خلال الفترة من 
78-5 ذو الحجة ۱۳۹ ه يوافقه ۸-٦‏ أيلول (سبتمبر) ۲۰۱۸م مسودة مشروع المعيار» وأدخل 
التعديلات التي رآها مناسبة. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۵۵) المنعقد في المدينة المنورة خلال الفترة 
من ۲-۲۲ صفر ١55٠‏ هيوافقه ۳-۱ تشرين الثاني (نوفمبر) ۲۰۱۸م مسودة مشروع المعيار» 
وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (25) المنعقد في مملكة البحرين خلال الفترة 
من ۲۲-۲۰ ربيع الآخر ١55٠‏ هيوافقه ۲۹-۲۷ كانون الأول (دیسمبر) ۲۰۱۸م مسودة مشروع 
المعیار» وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (0۷) المنعقد في مملكة البحرين خلال الفترة 
من ۳۰ جمادى الآخرة إلى ۲ رجب ۱4۰ ه يوافقه ۹-۷ آذار (مارس) ۲۰۱۹م» مستند الأحكام 
الشرعية للمسودة واعتمد المعيار بصيغته الحالية. 

راجعت لجنة صياغة المعاییر الشرعية في اجتماعها المنعقد في البوسنة والهرسك بتاریخ 
۱ ذو الحجة ۱6۰ ه‌یوافقه ۲۲ آب (أغسطس) ۱۹ ۰ المعيار» وبعد المداولة والمناقشة 
وإجراء بعد التعدیلات المتعلقة بالصياغة» اعتمدت المعیار وأصدرته رسميًا. 


مزدیزدییدہ 


مرجم ب سے المعايير الشرعية 


ملحو (ب) 


؟- تعريف الوقف وحكمه وأركانه وشروطه: 


(۱) 
(۲) 
(۳ 
هع‎ 
2) 
(10 
(۷) 
(N) 
)4( 


۲ مستند مشروعية الوقف في الأصل على سبيل الندب: ما ورد في كتاب الله تعالی من 
و یو شر وجوه نب وحدیث: دا مات الْإنْسَانٌالْقَطَمَ له 
لاین لاب : صَدَكَةٌ ار 6۰(» وهي محمولة على الوقف""» وحدیث: وقف عمر 
رضي الله عنه آرضا بخیبر بتوجيه من النبي كَل" وعمل الصحابة٩؛‏ مثل: عثمان*) 
وأبي طلحة رضي الله عنهما"" والاجماع على ذلك". 
مد اروم الوثت وعدم وان الرجنوع غنه؛ برد اي رس نت عبشت 
آَضلها وَتَصَدٌ فت فت پھا؛ء فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا یورث". 
ففيه منع الواقف من التصرف في عين الوقف فدل على لزومه. 
وتحريم الرجوع في الصدقة» كما في نهي النبي با لعمر بقوله: «لَاتَعْدُ في صَدَكَيِكَ 
3 الْعَايِدَ في صَدَقيه كَالْعَائِدِ في قَيئه0". 

۲ مستند انعقاد الوقف بكل ما يدل عليه: أن العبرة في جميع 
العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني» وأن دلالة العرف 


م 0م 


معسره. 


صحیح مسلم (۱۱۳۱). 
استی المطالب ۲/ ۰40۷ تحفة المحتاج ”/ ۰۲۳۵ نجم الوهاج ۵/ 6۵۳ . 


صحیح البخاري (۲۷۳۷). 

ينظر: الذخيرة /٦‏ ٣۳۲۔‏ 

صحیح البخاري (۲۷۷۸). 

صحیح البخاري (۹٦۲۷)؛‏ صحیح مسلم (۹۹۸). 
پنظر: الذخيرة / ۰۲۲۳ 

صحیح البخاري (۰)۲۷۳۷ صحیح مسلم (۱۱۳۲). 
صحیح البخاري »)۱4٩۰(‏ صحیح مسلم (۱۹۲۰). 


المعیار الشرعي رقم (10): الوقف سس 221 
ومستند عدم اشتراط القبول في الوقف على غير معین: أنه لا یتصور منه 
القبول» وأما إن كان على معیّن فإن القبول یتصور منه ولو ضمنًا بعدم الرد» 
والحکم ببقاء الوقف وبطلان حق من رده هو مذهب الحنفية؛ لأن من رد 
الوقف لا يملك إبطاله وإنما يملك حرمان نفسه فقط. 

۲ مستند جواز تعلیق أو إضافة الوقف: أن الأصل في الشروط 
الصحة والجواز وقياسًا للتعليق على العتق وللاضافة على الوصية؛ 
والشارع یت وّف إلى العتق والصدقة والتبرعات إجمالاء كما أن 
علة منع تعليق أو إضافة العقود هي الغرر» وهو غير مؤثر في عقود 
التبرعات كالوقف. وينظر المعيار الشرعي رقم (۳۱) بشأن: ضابط 
الغرر المفسد للمعاملات المالية. 

۲ مستند جواز تأقيت الوقف: أن بعض النصوص الشرعية 
الواردة في الوقف عامة فتعمٌ المؤبّد والموقت. ولأنه من قبيل 
التبرع وهو موسّع ومرغّب فيه» ولأن القربة تحصل بالوقف على 
جهة تنقطع» ويحصل من ذلك نفعان: أحدهما للوقف طوال المدة» 
والآخر للواقف؛ لاحتمال حاجته إليه في المستقبل» ولا يخفى ما في 
ذلك من التشجيع على الوقف» وسله الحاجة للمؤسسات الخيرية 
الناشئة. وهذا هو مذهب المالكية ورواية عن أبي يوسف من الحنفية» 
وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ۱۸۱ (۱۹/۷). 

۲ مستند عدم اشتراط التصریح بمصرف الوقف: أنه إزالة ملك 
على وجه القربة» فيصح قياسًا على الصدقة المطلّقة. والنّذر المطلّق» 
والأضحيةء والوصية. 

۲ مستند ثبوت الشخصية الاعتبارية للوقف: والذمة المالية المستقلّة عن 
شخصية وذمة الناظر: أنَّ الوقف یصلح لثبوت الحقوق له وعلیه» فلو استدان 
الناظر على الوقف. لا يكون ذلك ديئًا على الناظر وإذا تأخر المستفيد من 
الوقف في أداء ما عليه كان مدینًا للوقف لا للناظر؛ إذ لا يجوز له إبراؤہ من 
الدّين. 

۲ مستند عدم انعقاد وقف المحجور عليه للمَفه أو توقف وقف 
المحجور للدّین على إجازة الدائنین: أن السفه من عوارض الأهلیت 
ودرء الضرر عن الدائنین. 


مي 2 لے ری 


۲/ 4 : مستند صحة وقف غير المسلم: القياس على سائر معاملاته 
وعقودہ وتبرعاته» ولكون الوقف ليس قربةً محضتة ولما جاء في 
الحديث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه» أنه قال لرسول الله وَكِ: 
آرآیت أمورًا كنت أتحنّث بها في الجاھلیة من صدقة أو عتاقة أو صلة 
رحم آفیها آجر؟ فقال رسول الله يَكِ: شتفت على ما َنلفت من 
خیر»(. فسمی صدقته خیرا؛ وأقرّه على قوله: صدقة. فدل على 
کاو من ازع رارف من جا لک 

۲ مستند جواز الوقف على النفس: القیاس على الصدقة على 
النفس» ولما في الحدیث أن رجلا قال: یا رسول الله عندي دیناره 
فقال النبي كلا ١تَصَدَّقُ‏ به عَلَى نفيك ولحديث: (ابْدَا بقيكَ 
قَتَصَدَّقْ عَلیهَا»0) ولأنه إذا جاز أن يشترط لنفسه من الوقف شيئًاء 
جاز أن یختصّ به كلّه أيام حياته كالوصية. 

۲ مستند صحة کون الموقوف عليه جهة منقطعة: أن الوقف 
لا يشترط فيه التأبید» وأن مآل الوقف المنقطع إلى غير المنقطع". 

۲ مستند جواز الوقف على من لم يكن موجودًا وقت الوقف: 
الآثار الواردة عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في الوقف على 
الذرية ما تناسلواء ولأن الوقف صدقة جارية» ويقتضي ذلك شمولها 
لمن يوجد في المستقبل. 

۲ مستند جواز تخصيص بعض الأولاد بزيادة في الوقف لغرض 
صحيح: ما ورد عن الزبير رضي الله عنه أنه جعل دورّہ صدقة» 
وللمردودة من بناته أن تسكن غير مضرّة ولا مضرٌ بھاء فان استغنت 
بزوج فلا شيء لها . 


صحيح البخاري ۹۸ء صحیح مسلم (0555). 
سنن أبي داود (١۹٦۱))ء‏ سنن النسائی (٢٥٥٥۲)ء‏ مسند أحمد (1/519). 


صحیح مسلم (۹۹۷). 

ينظر: لسان الحکامء ص ۰.۲۹۵ 

السنن الكبرى للبيهقي (۱۱۹۳۰) وبوب له: (باب الصدقة على ما شرط الواقف من الأثرة والتقدمة 
والتسوية)» مصنف ابن أبي شيبة (۲۰۹۳۳). 


المعيار الشرعي رقم :)٥٦(‏ الوققف ا 


زی 
)۲( 
۳( 
)€( 
2 


۲ (): مستند جواز کون الموقوف مما يئول إلى العلم: أن الجهالة تختفر 
في عقود التبرعات» ومنها الوقف. 

۲ مستند اشتراط عدم تعلق حق الغیر بالوقف لنفاذ الوقف: القیاس على 
البیع وسائر التصرفات الناقلة للملك؛ لأن تعلق حق الغیر بالشيء یمنع نفاذ 
التصرف فیه؛ کتعلق الدین بالترکة» والرهن بالمبيع» ولأن الوقف -مع تعلق 
حق الغیر به- يژدي إلى ضرر مَنْ له الحق وابطاله". 

۲ (): مستند نفاذ وقف المرهون بتنازل المرتهن عن حقه في الرهن: أن 
المنع كان لحقه؛ فیسقط حقه بإسقاطه”. 

۲ مستند صحة وقف المنقول (ولو كان مستقلا): قول النبي قلی: «آما كال 
َقَدَ اختس أَدْرَاعَهُ وه في یل له » ولأنه يجوز بیعه وإعارته» 

رک اا ميق لضفه وله پمال تمس الائل شیز 

المنفعة9». وهو قول جمهور الفقهاء وبه صدر قرار مجمع الفقه الاسلامي 

الدولي رقم ۱۸۱ (۱۹/۷). 


۲ مستند صحة وقف الحقوق المعنوية: أنها مال محترم معتبر شرعا یمکن 

تملکه وتملیکه» فجاز وقفه؛ وقد صدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي 
رقم ۱۸۱ (۱۹/۷). وینظر: المعیار الشرعي رقم (4۲) بشأن الحقوق 
المالية والتصرف فیها. 

۲ مستند جواز وقف الأموال التي حيزت بطریق محرمة: أن ذلك من إبراء 
الذمة بالتخلص منها بوقفها على أوجه الخير عامة. 

۲ مستند صحة وقف المشاع: حدیث النبي يا ١ا‏ ني التجَارِ تاينوني 
بِحَائْطِكُمْ عَذٌا؛ء قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى اللە'“. فوقف بنو النجار 
ما يملكونه على الشيوع. ووقف عمر رضي الله عنه: معا وصِرْمَةَ ابن الأكوع 
والعبد الذي فيه» والمئة سهم التي بخيبر ورقيقه الذي فيه» والمئة التي أطعمه 


ينظر: درر الحكام ۲/ ۱۳۵-۱۳6 البيان في مذهب الشافعي /٦‏ ۸۲ء تحفة الحبيب ۳/ ۷۰. 

ينظر: الشرح الكبير على المقنع 4۱۱/۱۲ ۰4۲4/۱۲ 

صحيح البخاري (578١)؛‏ صحیح مسلم (۹۸۳). 

المغني /٦‏ ٦۳ء‏ المستدرك على مجموع الفتاوى .۸۹/٤‏ 

صحیح البخاري (4۲۸)» وبوب له: باب إذا أوقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز. صحيح مسلم (075). 


جے سای 


لفق 
)۲"( 


رسول الله بالوادي”". وبذلك صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم ۸۱ 
(۱۹/۷). 
۲ مستند صحة وقف المنافع: آنها من الأموال فتدخل في عموم آدلة 

الوقف. وبذلك صدر قرار مجمع الفقه الاسلامي رقم ۱۸۱ (۱۹/۷). 

۲ مستند صحة وقف النقود: أن المقصد الشرعي من الوقف 
متحقق فيهاء ولأن النقود لا تتعين بالتعیین وإنما تقوم آبدالها مقامها. 
وقال بوقف النقود جماعة من السلف» وهو مذهب المالكية» وقال 
به متأخرو الحنفية ومتأخرو الحنابلة» وبه صدر قرار مجمع الفقه 
الإسلامي الدولي رقم ١5٠‏ (5/ ۱۵). وجاء في (شرح الخرشي على 
مختصر خلیل»: (المذهب جواز وقف ما لا یعرف بعینه؛ كالطعام» 
والدنانير» والدراهم ونل رد بدل ما انتفع به بمنزلة دوام العین)). 

۲ مستند عدم تأثير تغير القوة الشرائية على قيمة الأصول 
النقدية الموقوفة: القياس على عدم تأثرها بذلك في الديون النقدية. 

۲ مستند مشروعية التحوط لحماية رأس المال النقدي 
الموقوف. والتحوط من مخاطر فروق أسعار العملات: أن في ذلك 
رعاية لمقصد الواقف بديمومة الوقف» كما أن من مقاصد الشريعة 
حفظ المال» وأن کون ید الناظر على الوقف يد أمانة يقتضي التصرف 
في الوقف بما يحقق المصلحة وفق ما جرى به العرف. 

:١ /١5/5 /*‏ مستند جواز وقف الشركات أو حصص منها أو أسهم 
الشركات المساهمة: جواز وقف المشاع. 

۲ مستند جواز وقف الصكوك الاستثمارية ووحدات الصناديق 
الاستثمارية: جواز کل من وقف المشاع ووقف النقود والوقف 
الموقت. ولأنه من قبيل التبرع» وهو موسع ومرغب فيه. وبه صدر 
قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم ۱۸۱ (۱۹/۷). 

۲ مستند مشروعية توثيق الوقف: ما صح عن سعد بن عبادة رضي الله 


سنن ابي داود (۲۸۷۹). 
شرح الخرشي على مختصر خليل ۷/ ۸۰ 


المعیار الشرعي رقم :)٥٦(‏ الوقف ت خا 
عنه أن أمه توفیت وهو غائب عنهاء فقال: يا رسول الله إن أمي توفیت وأنا 
غائب عنهاء أينفعها إن تصدقت به عنها؟ قال: ١نَحَمْ).‏ قال: فإني أشهدك أن 
حائطي المخراف صدقة عليها”. وما جاء في وقف عمر رضي الله عنه: 
وگتب معيقيب وشهد عبد الله بن الأرقم”"» وكذا عموم أدلة مشروعية توثيق 
الديون وسائر المعاملات. 

۷ مس ند جوازالا شتراط في الوقف» ووجوب العمل بشروط الواقف 
المقبولة شرعًا: عموم حديث: : «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ » إلا رطا عر رم 
علالا أو اڪ حَرَامًا)7. 

۲ مستند جواز اشتراط انتفاع الواقف أو ورثته بالوقف مدة حياته أو مدة 
و جزار الوناك على گر مل موچ سی سی 

باکر ال لهبالْمَمرُوف عَيرَالْمْنْکَر ولا يحل الأكل منها إلا بالشرطء فدل 
على صحته” “ وأنه لو شرط الغلة لغيره من الناس مدة معلومة صح ذلك» 
فاشتراطه لنفسه أو ورثته من باب أولى. 

۲: مستند بطلان الشرط المشتمل على المحرم أو الذي بل بالوقف أو يؤثر 
في أصله: حديث : «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ | إلا رطا حَرَمَ علاا و أَحَلّ 
حَرَامّا؛” وأن الأصل في الشروط الإباحة؛ إلا ما خالف مقصود الشارع 
أو مقصود العقدہ وأنه لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق". 

۳- نظارة الوقف: 

۳ مستند تعيين ناظر على الوقف: ما جاء في الحديث: «لَا تا عَلَى مَنْ 
وليه ولأن المصلحة تقضي وجود من يدير الوقف؛ باستثماره» وجمع 
موارده وصرفها على المستحقين. 


.)۲۷۵٢( صحيح البخاري‎ )١( 
.)۲۷۸۹( سنن أبي داوود‎ (۲ 

(۳) سنن الترمذي (٣٥۱۳)ء‏ وقال: (هذا حدیث حسن صحيح). 
)٤(‏ مصنف ابن أبي شيبة (۲۰۹۳۹). 

۰۱۹/۳ ینظر: الهداية في شرح بداية المبتدي‎ )٥( 

.۔۷٦٢ص تقدم تخریجه»‎  )٦( 

(۷) ينظر: مجموع الفتاوى .٦۹/۳۱‏ 


۷ ع ۱ ۷ بيب سس المعاییر الشرعية 


۳ ۲ ۱: مستند وجوب تقید الناظر بشروط الواقف: أن الوقف تبرع» والتبرع یقبل 
التقييد بالشروط. 

۳ : مستند اشتراط العدالة والعقل والرشد والکفاءة في الناظر: أن النظر ولاية على الغیر» 

فاعتبر فیها ذلك كالوصي والقیم(. 

۳ مستند کون ید الناظر يد آمانة: القیاس على عامل الصدقة والوصي 
والوكيل» فعلیه أن یفعل ما يجب من وظائف النظارة» وترك ما لا يجوز من 
محظورات النظارة(. 

۳ مستند منع الناظر من إيجار الوقف لنفسه أو لولده: مخافة المحاباة لنفسه 
أو لولده بطبيعة الانسان» وعدم اختیار ما فيه حظوة للوقف( 

۳ مستند منع |عارة الوقف لغیر الموقوف علیهم: أن في ذلك تفویتا لما هو 
مطلوب من استثماره. 

۲۳ مستند استحقاق الناظر للأجرة: قول النبي :یتسم وت ديرا 
ولا دهم ما تر کت بَعْد تفه ة نسَائِي وَمُؤْنَةٍ عايلي هو ده وما جاء 
في وقف عمر: «لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ ول تھا آ کل من لوف وَیْطْیم غَيرَ 
مُتَمَولِ). 

۳ مستند إعادة النظر في تحديد أجرة الناظر من الجهة المختصة عند 
الحاجة: أن عمل الناظر متقوّم» وهو يختلف من حين لآخر. 


٤‏ صيانة الوقف: 


0) 


(۲) 
(۳ 
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واستمرار الغلة» ولا یدوم ولا تستمر إلابذلك. 


:٠ 4‏ مستند جواز تخصيص مبلغ سنوي من غلَّة الوقف لأغراض الصيانة والترميم: أن هذا 


ينظر: أسنى المطالب ۰8۷۱/۲ مغني المحتاج ۳/ ۰۵۵۳ العزیز شرح الوجیز /٦‏ ۲۹۰ التجريد لنفع العبيد 
۳ 

ینظر: القواعد» لابن رجب» ص15 . 

ینظر: البحر الرائق ۰۲۵/۵ 

صحیح البخاري (۲۷۷) وبوب له: (باب نفقة القیم للوقف)» صحیح مسلم (۱۷۲۰). 

صحیح البخاري (۲۷۳۷)) صحیح مسلم (۱۱۳۲). 


المعيار الشرعي رقم (50): الوقف ۱۱:۳ 
من مصلحة الوقف المعتبرة ومن وسائل حمایته والعرف جار بذلك في أمثاله. 
۵- الاستدانة على الوقف: 
۰ مستند جواز الاستدانة على ذمة الوقف فی حال الأصول الموقوفة بأعيانها لصيانته 
أو تعميره أو دفع الالتزامات المالية أو نات القائمين عليه: أن هذه من مصالح 
الوقف» وتعطيلها تعطيل للوقف”". 
:١ ٥‏ مستند جواز الاستدانة على ذمة الوقف فى الأوقاف الاستثمارية لتنميتها: العرف 
ومقصود الواقف وطبيعة عملها. ۱ 
-٦‏ رهن الوقف: 
۲ مستند المنع من رهن الأصول الموقوفة: أن الرهن يتعارض مع حكم الوقف من 
حيث التحبيس» فالرهن توثقة دين بعين حيث يجوز بيع العين لامستیفاء الدين» 
والوقف لا يجوز بيعه2. 
۲ مستند جواز إصدار خطاب ضمان بنكي بأرصدة الأموال الموقوفة في الأحوال التي 
يجوز فيها رهن الوقف: أنه في حكم رهنها. 
۷- إقراض مال الوقف وضمان الغيربه: 
مستند منع إقراض مال الوقف: القياس على منع إقراض مال الصبي؛ ولأنه قد يترتب عليه 
تفويت مال الوقف©»» ما لم يكن الإقراض أحفظ للمال فیجوزا“ء كما في إقراض مال اليتيم حفظًا 
له وهو فعل الصحابة؛ فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كانت تكون عنده أموال اليتامى 
فیتسلفها ليحرزها من الهلاك”» وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه» عن معمر قال: سئل الزهري عن 
مال الیتیم كيف یصنع؟ قال: کل ذلك كان یفعل» منهم من يتسلفه فيحرزه من الهلاك". 


.۵۵۱ /۳ حاشيتا قليوبي وعميرة ۱۰۹/۳ مغني المحتاج‎ ء٦۷٤‎ /٢ ينظر: أسنى المطالب‎ )١( 

.۱۸۸-۱۸۷ /۱ ينظر: العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية‎ )٢( 

(۳) فتح القدير لابن الهمام /٦‏ ٢۲٢۲ء‏ الذخيرة /٦‏ ٣٢٣و٣۳۲‏ الحاوي الکبیر ۳۳۲/۳ ۷/ 2011-011١‏ بحر 
المذهب ۲۱۰-۲۰۸/۷ الوسيط في المذهب ۳/ 41۲ المجموع شرح المهذب 4/ ۰۲40 كفاية الأخيار 
١.۔‏ 

)٤(‏ أسنى المطالب ۲/ ۰8۷۲ الغرر البهية ۳/ ۳۷۲۔ 

۲۱/۲ آسنی المطالب‎ )٥( 

.)۱۳٣٣١( أخرجه البيهقي في الوصاياء باب ما يجوز في الوصية أن يصنعها‎ )٦( 

(۷) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في الزكاة» باب: كيف يصنع بمال اليتيم (۷۰۰۱). 


ع 6 ۱۰۱ سس المعاپیر الشرعیة 
۸-استتمارالوقف: 


۸ مستند جواز استلمار ريع الوقف في الحالات التي لا تؤثر على توزیعه على مستحقیه: 
أن هذا من مصلحة الوقف» وفیه حفظ للمال وتنمية له» وبه صدر قرار مجمع الفقه 
الاسلامي رقم ۱6۰ (1/۱۵). 

۸ مستند وجوب اتخاذ الوسائل الكفيلة بتطویر الوقف والمحافظة علیه: أن وظيفة 
الناظر حفظ الوقف وعمارته والاجتهاد في تنمیته؟4 وسبیل ذلك اتخاذ الوسائل 
الحديثة الامنة لتطویر الوقف والمحافظة علیه. 

۸ مستند منع إجارة أعيان الوقف بأقل من أجرة المثل الا لمصلحة راجحة: درء 
المحاباة» وحفظ الوقف» ومنع تضییع غلته» والقاعدة: أن تصرف الناظر على الوقف 
منوط بالمصلحة. 


۹۔- مصارف الوقف: 


۹ 
زفق 
۳( 
)4( 
2 
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۹/ ۱: مستند تنوع مصارف الوقف: القباس على مصارف الصدقة. 

۹ مستند وجوب صرف ريع الوقف فیما حدّده الواقف: أن تعيين الواقف جهة معينة 
انصراف منه عا سواها("» وأن هذا شرط الواقف كسائر شروطه التي يجب الالتزام 
بھاء وقياسًا على الوكالة والوصية» وقد قال الله تعالى في شأن الوصية: 2 فن باه 


ره 


ما اه مرو ۳ مر عَی عَلَ أذ EES‏ #4 

٩‏ مستند التصرف بفاضل الریع بالاستثمار أو بالصرف في آوجه الخیر المشابهة لشرط 
الواقف: مراعاة مصلحة الوقف وتحقیق غرض الواقف. ثم القیاس على الوقف 
المطلق والمنقطع» ولکون ترك صرفه یعرضه للتلف"* ولفعل عمر رضي الله عنه 
بتوزیع كسوة الکعبة بين الحُجّاج ولفعل علي رضي الله عنه في فاضل الصدقة على 
المکاتپ ٣”‏ 


التجريد لنفع العبيد ۳/ ۰۲۱5 الإنصاف ۷/ ۱۷ء منتهى الإرادات ۳/ .۳٣٣‏ 

الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ٢٥۲ء‏ مجموع الفتاوى ۳۱/ ۱۷ء الفروع ۷/ ٠١‏ . 

.۲٦۷ /٤ كشاف القناع‎ 

سورة البقرق الآية: ۰۱۸۱ 

ينظر: المجموع شرح المهذب ۱۵/ ۰۳۱ أسنى المطالب ۲/ 4۷۵ تحفة المحتاج /٦‏ ۲۸ نهاية المحتاج 
۵ مغني المحتاج ۳/ ۰۵۵۱ فتوحات الوهاب ۳/ 041. 

مجموع الفتاوى ۰۱۸/۳۱ 


المعيار الشرعي رقم :)٥٦(‏ لوف س 

۹ مستند جواز تخصيص جزء من ريع الوقف ليكون أصلا في الوقف: المصلحة 
المعتبرة للوقف ومراعاة مقاصد الواقف. 
ومستند اشتراط إذن الموقوف عليهم إن كانوا معينين محصورين: أن الغلة مستحقة 

۹ مستند الحث على تخصيص جزء من فاضل الريع: مراعاة مصلحة الوقف. 

۹ مستند جواز تكوين المخصصات من ريع الوقف بحسب المصلحة: تعين اتخاذ 
وسائل حفظ الوقف وعمارته» وصيانته وإصلاحه وتسديد ديونه» ولكون مقصد 
الوقف والواقف استدامة الغلة. 

۹ مستند خلط موارد الوقف إذا كان مصرفها واحدًا: أنه كله لله تعالى» لکن مراعاة 
علی قاعدة: «دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة». 

۹ مستند تقدیم ما كان لمصلحة حفظ أصل الوقف في الصرف عند الازدحام: 
أن في ذلك حفظًا لأصل الوقف" والقیاس على التركة في تقدیم حقوق المیت؛ 
كديونه» ومؤنة تجهيزه على الورثة. 

۹/ ۰ مستند دخول النقص على المحصورين المعینین حال نقص الريع: القياس على 
الورثة في الارث بالفرض في حال العول» وعلى غرماء المفلس. 

-٠‏ عوارض الوقف: 
AE‏ ۱ مستند وجوب استبدال الوقف إذا تحول محله إلى محرم: أن من شروط 
7 5 ۳ ۹ کپ رصم ه 3 ” 
الموقوف أن يكون مباحاء وقول النبي قللاڈ: لیب قبل إلا ج 
المحلى بمحرم» فإن حلیّه يُباع وينقّق عليه منه". 
۰ مستند اشتراط انتفاء التهمة والمحاباة فى الاستبدال: أن الناظر عليه 
أن يتحرى في تصرفاته النظر والغبطة للوقف: ولا نظر مع التهمة*» وأن 


.۲۸٢ /٦ أسنى المطالب ۰۷9/۲ تحفة المحتاج‎ ۲۳۲-۲۳۰ /٥ ينظر: البحر الرائق‎ )١( 
.)۱۰۱۵( صحیح مسلم‎ )۲( 

(۳) ینظر: المستدرك على مجموع الفتاوی ۰۹۱/4 

۰۲۵/۵ ینظر: البحر الرائق‎ )٤( 


)۷ 6 ۱ ۷ سس المعاییر الشرعیة 
من شروط الاستبدال أن یعود بمصلحة للوقف. والمحاباة فیها ضرر على 
الوقف. والقاعدة: أن تصرف الناظر على الوقف منوط بالمصلحة. 
۰ مستند اشتراط إذن الجهة المختصة لاستبدال الأصول الموقوفة 
بأعیانها: أن في ذلك حماية للوقف. وأدعى إلى تحقیق المصلحة؛ ولثبوت 
الولاية العامة للحاکم على الأو قاف. 


GIGI 


المعیار الشرعي رقم (3۰): الوقف ل اا ا 222١‏ 


ملحو (ح) 
التعريفات 


ريع الوقف: 

هو الغلة الناتجة عن الأصل الموقوف كأجرة العقار» ويسمى: ريعًا وغلة وإيرادًا. 
وثيقة الوقف: 

الصك أو المستند الذي يدون فيه الواقف عقد وقفه وشروطه ويبين فيه الموقوف» 
والنوقرق عله رالاق ولها ساهو ]شكال سد یی الکات العاف ققد كر وکا 
وکیا ملف ال اتا ای ا ا غ ا 
(کتاب الوقف). 
الصنادیق الوقفية: 

لها إطلاقات متعددة في استعمال المؤسسات والجهات ذات الصلة بالأوقاف؛ منها 
وقف الصنادیق الاستثمارية بالمعنی الاصطلاحي المالي المعروف في مجال الاستثمار» وهذا 
المعنی هو الأقرب عند إطلاق مصطلح (الصنادیق الوقفیة). 
أسهم المنحة: 

هي أسهم مصدرة من احتياطي الشركة» يترتب علیها زيادة رأس مال الشركة» وتوزع على 
المساهمین بنسبة ما یملکه کل منهم. 
الصنادیق الاستثمارية: 

هو آسلوب استثمار مشترك بهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرین فيه بالمشاركة جماعیّا في 
آرباح النشاط ویدار مقابل رسوم محددة أو مشاركة في الارباح. 
المهايأة الزمانية: 

قسمة المنافع في الأعيان المشتركة على التعاقب والتناوب کالاتفاق على انتفاع أحد 
الشریکین سنة والآخر کذلك. 


72۶ س سس المعایر الشرعية 
المهايأة المكانية: 

قسمة المنافع في الأعيان المشتركة مکانا» كالاتفاق على انتفاع أحد الشريكين بزراعة نصف 
الأرض والآخر النصف الآخرء أو أن يسكن فَوْقَانى الدار» والآخر تحتانيها. 
الشركة ذات الغرض الخاص: 

هی شركة ذات طبيعة خاصة. لها مسوولية محدودة» وتوسس لغرض معیّن تنتهی بانتهائه 
ویلجاً إليها عادة لأغراض قانونية أو محاسبية. 
العهدة المالیة: 


مبلغ یدفعه ث شخص پسمی ( منشيئع العهدة) لآخر يحفظه وب يستثمر هیسمی (آمین العهد:) 
وذلك لصالح طرف ثالث یسمی (المستفید من العهدة) وقد یکون ذلك مؤقتّاء أو موبدا. 


الارصاد: 


تخصیص الامام بعض ممتلکات بيت المال لمصلحة عامةء ولا يعد وقفًا عند بعض الفقهاء. 


4ج 


